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 هزة فى أجهزة الإدارة المحلية
 

 كتور/عبد الباقى إبراهيمد                                                                              
 ةس مركز الدراسات التخطيطية والمعماريرئي                                                                     

23/10/1993 
سئولياتها وظيفية وتداخل ماتها العلاق عد سياسة الترميم أو التنكيس تصلح لتطور أجهزة الإدارة المحلية التى تتشابكلم ت

ت الحاجة عسكرية. وقد ظهر وامر الوالأ التنفيذية وتتعدد لوائحها الإدارية والتنظيمية وتتوالى عليها القوانين واللوائح
تنمية متزامن مع السي و كون أسامة هي لتنمية الإداريدما ثبت باليقين العملي أن االماسة إلى تطوير الإدارة المحلية بع

طار التنمية إعمل في لتي تاالاقتصادية وأن أي مخططات أو دراسات لمشروعات لن تتحقق إلا بالآليات التنفيذية 
 الإدارية.

لم يعد فا الجزئية معا. تهامكونو لكلي افي إطارها من هذه المقدمة  يتضح أن تطوير أجهزة الإدارة المحلية لابد وأن يعالج 
ة صة بإثبات القدر لعات خايق تطنظام الشهر الواحد لحل المشاكل المتراكمة قادرا على الحل الجذري اللهم إلا لتحق

 أخرى وتتعقد وتبدل مرة ألمشاكعلى الإنجاز السريع والإبهار الإعلامي المؤقت الذي لا يستمر طويلا حتى تتفاقم ا
لإدارة اداخل متمثلا في ت من الالبي الدعوة إلى التطوير بسياسة الترميم. ومصر في حاجة إلى وقفة متأنية لإعادة تنظيم

ة. فماذا ق الأهداف العاملى تحقيعادرة قالمحلية بكل جوانبها القانونية والتنظيمية والإدارية . فلم تعد الحلول الجزئية 
 لإداري للمحافظةلإطار افي ا لإسكان في المحافظات لوزراء الإسكان مادامت تعملتفيد التبعية الفنية لمديريات ا

م عفت مرتباتهم وهلو تضا  حتىوبتوجيهات السيد المحافظ. وماذا يفيد مواجهة العجز في إعداد المهندسين المتخصصين
وامر العسكرية ية والألسيادايعملون في ظل قانون توجيه تنظيم للمباني عفى عليه الدهر وتراكمت عليه القرارات 

متدنية تشوه  هندسية ع مهنوالتوجيهات القيادية و هم يتعاملون مع عملاء تخصصوا في التحايل على القوانين وم
داء ئل الأعمال للأدون دلا لجزئيالعمران . ماذا يفيد التطوير الجزئي دون تطوير لمكان العمل وماذا يفيد التطور ا

مع عديد من  تتعامل سكانب العمل وتنظيمه . ماذا يفيد التطوير الجزئي ومديريات الإالوظيفي التي تحدد أسلو 
 إدارات المرافق ولاحيته تهت صالأجهزة الفنية الأخرى مثل إدارات التخطيط العمراني التي تعمل في إطار قانون ان

افظ الذي لسيد المحسة ارئا العامة من صرف صحي وكهرباء ومياه وطرق ومرور ونظافة وتشجير وجميعها تعمل تحت
 شئون الاجتماعيةمن والب والأيقوم بدور رئيس البلدية سابقا بجانب مسئولياته الأخرى عن التعليم والصحة والشبا

 والجمعيات الأهلية مع الصناعة والزراعة بالإضافة إلى الأعباء السياسية.
سمح بذلك نين الحالية لاتن القواذا كاالإدارة المحلية وإ وإذا كان العودة إلى نظام البلديات أصبح حاجة ملحة في تطوير

لمدن ا لفنية في إدارة دسية واالهن فلا أقل من أن يعين للشئون البلدية نائبا لرئيس كل مدينة أوحي ممن لديهم القدرة
يتصل  بشئون  اميق وكل التنسو يقوم بعمل رئيس البلدية الذي يشرف على إدارات الإسكان والمرافق العامة و الطرق 

 سية .م السياالمهاالعمران و ذلك حتى يتفرغ المحافظون ورؤساء المدن للتنمية البشرية والاقتصادية و 
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حتميا  فإنه يصبح أمرا القومي ستوىوإذا كان ارتباط التنمية الاقتصادية بالتنمية الإدارية أصبح أمرا حتميا على الم 
ت ي بدمج المحافظادارية أم الإطلب تطابق الأقاليم التخطيطية بالأقاليأيضا على المستوى الإقليمي الأمر الذي يت

ء ن مساعدي الوزرامحلي م مجلس كيانا واحد للإدارة المحلية يديره  المختلفة الواقعة في إقليم تخطيطي واحد لتكون
اصة تستمد نموية خاسة تيختارهم حاكم الإقليم المنتخب من الشعب على أن تكون لكل إقليم تخطيطي /إداري سي

تم بالتالي يانة . و رض الكنأة من مقوماتها من السياسة التنموية القوميه التي تسعى إلى انتشار البشر على أكبر بقع
كامل نويه هنا أن تتلولا بد من ا توجيه الأداء في أجهزة الإدارة المحلية في صورتها الجديدة لتحقيق هذه السياسات.

هام الأجهزة مية وبالتالي في الإقليممية و التنمية الاقتصادية الاجتماعية و المكانية أصبح أمرا حتميا في رسم السياسة القو 
ليس فلمدن في العالم اليم واالأق التالي إلى قيادات قادرة و متمرسة على أحدث طرق ونظم إدارةالمحلية التي تحتاج ب

لج لطة الفردية تعايس بالس. ول بالاجتهادات الشخصية السائدة في الأجهزة الحالية للإدارة المحلية تتحقق الأهداف
وقراطية القرار مل بديمم العلقرار و حتى يتالمشاكل ولكن بتضييق الفجوة الحالية الموجودة بين المخطط ومتخذ ا

 لمحلية.مجالس اها للوبالمشاركة الشعبية الواعية غير المتسلقة الباحثة على المصالح الشخصية في عضويت
ا ا يجري حولهم وممهم بمن إعلاوحتى تصبح تنمية الوعي التخطيطي والإداري أمرا حتميا لمشاركة الجماهير فلا بد م

 حة لتطوير قوانينصبحت ملاجة أى الطويل وليس فقط لتلبية متطلباتهم الآنية. ويعني كل ذلك أن الحيهمهم على المد
نظيم تيط العمراني أو بالتخط لخاصةالإدارة المحلية مع تطوير أجهزة التخطيط وإعادة النظر في قوانين العمران سواء ا

 ين. المباني التي لم تعد صالحة للدخول بها القرن الواحد والعشر 
ة التي التنمية الجديد بمناطق لسكانإن اختيار الأقاليم التخطيطية الإدارية قد تم على أساس ربط المناطق المأهولة با
ر الذي لجديدة معا الأمالمناطق ة و اتفتقر إلى السكان وذلك لإحكام الربط الإستراتيجي بين التنمية في المناطق القديم

ارة هام أجهزة الإدلمب واحد اك قالفي أجهزة الإدارة المحلية في كل منها. إذ ليس هنينعكس بالتالي على طبيعة العمل 
ا هو منها في م الزراعية أو مالعواص ها فيالمحلية سواء منها ما هو في المدن الكبيرة مثل القاهرة والإسكندرية أو ما هو من

صادية مقوماتها الاقت ناسب معتي تتص في الإدارة الالتجمعات العمرانية الجديدة فلكل من الفئات الثلاثة نظامها الخا
نها والجديد ولكل م يم منهاالقد والاجتماعية والعمرانية و هو ما يدخل في علم إدارة المدن الكبيرة منها والصغيرة
 وادرلذي يهيئ الكالجامعي ليم اقوانينها ولوائحها العمرانية. هذا العلم الذي لا وجود له حتى الآن في هيكل التع

لمعرفة الإدارية نب العلمية أو اه الجوالتوفر تاللازمة للعمل في أجهزة الإدارة المحلية. وإذا كان الموروث  الإداري الحالي لا 
 العاطلة في نفس ولعاملة قوى اوالفنية فلا أقل من أن تنظم له دورات للتدريب التحويلي للاستفادة مما فيه من ال

 الوقت.
لى وقفة إسة ولكنه يحتاج  الدرافيتبع طور نظام الإدارة المحلية لا يحتاج إلى نظام الشهر الواحد الموخلاصة القول فإن ت

في  قامت به الدولة ية عماقل أهممتأنية وبرنامج عمل متكامل وخطوات تنفيذية محددة المعالم والأسلوب والمنهج لا ت
ل هذه كثل في الوسطية.  ل المتملمتعاداثم مستقبلا إلى النظام تطوير نظامها الاقتصادى الاشتراكى إلى النظام الرأسمالي 

 جميع أجهزة م لها فيو مقدالتحولات تنعكس بالتالي على سلوكيات البشر سواء منهم من هو طالب للخدمة أو من ه
 الإدارة المحلية.


